ثورة في الشئون الدولية

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/READ37.HTM
--------------------------------------------

عند ذلك المنحنى من الزمن، عند مشارف القرن الواحد والعشرين، ربما تكون قد بدأت بالفعل ثورة في الشئون الدولية. لقد كانت أحداث كوسوفو حدا فاصلا برغم أنها لا تمثل في حد ذاتها تغييرا جذريا. لم تكن أكثر من إرهاص بقدوم التغيير. لقد هزت هذه الأحداث بكل تأكيد كل القواعد القليلة للاستقرار الدولي، على الأقل بالمفهوم التقليدي لها. مثلت كوسوفو ، بصور مختلفة ، ذروة منطق نما وتطور خلال سنوات التسعينيات ونقطة انطلاق لعصر جديد. كانت البداية لمزيد من إلغاء سيادة الدولة من أجل المصالح العريضة للأمن و السلام الدوليين، ولكن على عكس الحالات الأخرى، لم يكن ذلك مشفوعا بقرارات من مجلس الأمن. هذه الحقيقة وحدها أبرزت التغيير الذي لحق بالمجتمع الدولي ، من حيث أن أوضاعا داخلية لدولة ما يمكن أن تمثل تهديدا لاستقرار الدول الأخرى المجاورة لها ، سواء اتخذ مجلس الأمن أو لم يتخذ الإجراءات المناسبة. وبرغم أن الإجراء الذي اتخذه حلف الناتو بالتدخل في كوسوفو كان مبنيا بصورة جيدة على قواعد القانون الدولي الإنساني ، بمعنى أنه دفاع عن النفس ، إلا أن الناتو لم يدع ذلك عندما قرر القيام بحملته.

أصبحت حقيقة التغيير في مكانة سيادة الدولة كمفهوم مُحدد للمجتمع الدولي شيئا مقبولا، لكن ملامح هذا التغيير لم تتحدد بعد بصورة مرضية، فضلا عن غياب الاتفاق على حدوثه أصلا. و المؤكد أن هناك اعترافا واسعا بأن طبيعة التهديدات الموجهة للسلام والأمن – و بالتالي للدول المنتسبة للنظام الدولي- قد تبدلت. هذان المفهومان -السيادة والتهديد- يمثلان معا خيطين متكاملين مجدولين معا ، و بهما يمكن تعريف النظام الدولي بالإضافة إلى مفهوم ثالث هو حق الدفاع عن النفس. وبرغم وجود قدر من الاهتمام بالمفهومين الأول و الثاني ، لم يحظ المفهوم الثالث حتى الآن بشيء من الاهتمام على الإطلاق. مع أن تأثير التغيير في معنى السيادة ومعنى الأمن والسلام الدولي على مفهوم الدفاع عن النفس ربما يكون أكثر عمقا من التغييرات نفسها. وبصرف النظر عن الكيفية التي نرى بها تلك التغييرات -منفردة أو مجتمعة- فإن لها طابعا ثوريا. بمعنى أنها تمثل تحولا مفاجئا متسارعا مهما وعميقا في الهيكل الحالي للعلاقات الدولية.

يأخذ هيكل هذه المقالة شكل حلزون ثلاثي يعكس التحولات الجارية داخل قلب النظام الدولي. فالخيوط الثلاثة السابق الإشارة إليها - وهى مبدأ السيادة ومبدأ حماية النظام الدولي من التمزق، ومبدأ الدفاع عن النفس- قد تم في الحقيقة جدلهم معا في ضفيرة واحدة. لذلك يمكن النظر إلى محتوى الفصول الثلاثة المكونة للمقالة على أساس تكاملي وليس خطى. وصفة الثورية يمكن أن نطلقها على المجموع الذي يمثله الحلزون الثلاثي ، ومن الممكن أيضا إطلاق نفس الصفة على كل خيط بصورة منفردة.


ليس جديدا بصورة مطلقة أن نفترض حدوث تغيير ثوري في مفهوم السيادة. ويتفق معظم الباحثين على حدوث تحولات ثورية في هذا المفهوم عندما أفسحت السيادة المفروضة، الإلهية والملكية، الطريق لغيرها من مفاهيم السيادة مثل الجمهورية، وحق تقرير المصير والسيادة الشعبية. لقد بدأ هذا التطور مع الثورة الأمريكية والفرنسية، وكان مطمورا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ثم أصبح أكثر قوة بعد انتهاء عصر الاستعمار. 
وحديثا افترض "دان فيلبوت" حدوث خمس ثورات في تاريخ العلاقات الدولية: الأولى سلام وستفاليا، ثم ثورة التحول من النظام الملكي للجمهوري ، ومعاهدات الأقلية في القرن التاسع عشر والتخلص من الاستعمار تحت عصبة الأمم ، وتكوين الاتحاد الأوروبي. و مع ذلك، يمكن إسباغ صفة الثورة على أمثلة أخرى -بمعنى حدوث انقلاب كامل في النظام الدولي- من قبيل تأكيد الموضوع. ففي الأمثلة السابقة تغير أسلوب تطبيق السيادة بدون أن يكون التغيير جوهريا. حدث التغيير المهم فقط مؤخرا عندما بدأ التوسع في التدخل الإنساني الذي أثار شكوكا حول شرط السيادة و مصدرها، وحدث ذلك بدون التعرف على الأساس الجديد الذي أصبحت تقوم عليه.

لا يمثل المبدأ الإنساني أساسا بديلا للسيادة برغم علاقته بها ، وتتوثق هذه العلاقة في إطار التغير الجوهري في شروط مزاولة حقوق السيادة. داخل هذا الإطار ينتقل مصدر السيادة من المستوى الشعبي إلى المستوى الدولي. لذلك ، ومن أجل التعرف على ما طرأ من ثورة على مبدأ السيادة ، من المهم البدء أولا في فحص المفهوم نفسه.

غيرت أحداث التسعينيات النظام الدولي بعد أكثر من ثلاثة قرون تطور فيها النظام من أجل هدف محدد هو ضمان سيادة الدول. هذا النظام، الذي وصل إلى ذروته مع انتهاء الحرب الباردة، وفى عصر الأمم المتحدة، قام على أساس      أن تكتسب الدولة أهليتها من خلال السيادة. 
السيادة لها جانبان: جانب داخلي ، و جانب خارجي . 
- الجانب الخارجي للسيادة:

و تعني السيادة تجاه الخارج اكتساب حصانة من التدخل الخارجي، فليس من حق أي فاعل خارجي التدخل في شئون الدولة بدون استئذان. 
- الجانب الداخلي للسيادة:

بالنسبة للجانب الداخلي ، تغطي السيادة كل حقوق السلطة العليا في البلاد ، وهو حق اتخاذ القرارات العليا فوق أرض الدولة وبواسطة نظامها السياسي. وباختصار هو: "حق الدولة في ألا يأمرها أحد بما يجب أن تفعله، وأن تكون قادرة على تقرير ما تفعله داخل حدودها". 
ومفهوم السيادة مفهوم حيوي وأساسي في الشئون الدولية. فالسيادة تمثل المؤهل ومفتاح الدخول إلى الساحة الدولية. و بسبب ذلك يسعى من لا يملكونها إلى الحصول عليها، ويعمل من يملكونها على الحفاظ عليها. 
و قد تظهر جوانب أخرى للسيادة، سياسية أو قانونية، لكن ذلك لا يعنى وجود أنواع مختلفة للسيادة. 
وليس هناك معنى للحديث عن ذبول مفهوم السيادة أو أنها أصبحت بلا مدلول. أو الحديث عن السيادة بعد وستفاليا بمعنى نهاية السيادة. أو أن النظام القديم يصنع طريقا كان مفترضا أن يصنعه، كما يقترح البعض. 
و إلى كل من ينظر إلى التغير في النظام الدولي خلال سنوات التسعينيات على أنه يعنى نهاية مفهوم السيادة، من المفيد أن يعرف أن محللين مرموقين قد وصلوا إلى نتائج مهمة في هذا الشأن في الماضي. و الأكثر دقة:

 أن ترى السيادة كقيمة مستمرة مرتبطة بالتغيير متكيفة معه.

النقطة الهامة التي ينساها البعض بالنسبة للسيادة أنها مبدأ دائم مستمر لا يتغير، لكن صورتها الدقيقة وحقيقتها والمسئوليات التي تنهض بها تتغير مع الزمن أو يعاد توزيعها. لكن المبدأ نفسه يبقى ، لأنه المفتاح الرئيسي للمساءلة على المستوى الداخلي والدولي. 
فالسيادة لا تمنح الدولة فقط حقوقا مطلقة، بل أيضا تحملها مسئوليات مطلقة. يمد مفهوم السيادة العالم بالهيكل الذي تعيش بداخله الدول ، و الذي تولد فيه الدول الجديدة. و بمقدار ما تحصل الدول الجديدة على حقوق عندما تحصل على السيادة، بمقدار تحملها أيضا لمسئوليات في نفس الوقت.

التغير الحاسم الذي حدث منذ معاهدة وستفاليا في 1648 كان انتقال الأساس الذي تقوم عليه السيادة من الإلهي إلى الوطني.
 في الحالة الأولى ( أساس السيادة إلاهي) ، كانت إرادة الله هي مصدر الحصول على السيادة – و بالتالي الحصول على اعتراف الآخرين الحاملين لها- ومصدر السلطة التي توهب للأمير. في الصورة الأرضية للسيادة. 
وفى عصر الحكم الملكي، ينفرد الملك بالسلطة السياسية والقانونية في المملكة. والعاهل أو الملك الذي لا يفعل ذلك لن ينظر إليه كحامل شرعي لحقوق عليا فوق الحكومة، حتى لو وصل إلى السلطة بصورة غير شرعية. وفى هذه النقطة بالذات يوجد الفرق بين السيادة والسلطة. 
لقد أصبحت إرادة الشعب هي القوة المحركة لمفاهيم السيادة أثناء الثورة الفرنسية والأمريكية. ثم أصبحت خلال القرن التاسع عشر مرتبطة بحق تقرير المصير من خلال عملية انتهت بتطبيق هذا المبدأ في مؤتمر باريس للسلام في 1919. لقد انتقل مصدر السيادة من الملكي إلى الجمهوري. 
قلبت سيادة الشعب سيادة الحاكم الإلهي، لكنها لم تغير طبيعة الدولة بمعناها المعروف. ما حدث هو أن مصدر السيادة قد تحرك بعيدا عن الملكية ليجسد رغبة الشعب في صورة دولته على الأقل من الناحية النظرية.

حتى في هذا الإطار الجديد ، لم يتغير المعنى الخارجي للسيادة بصورة جوهرية عما كان عليه منذ سلام وستفاليا وحتى نهاية القرن العشرين. تغير الأساس التي تقوم عليه السيادة خلال تلك الفترة، لكن آثارها الدولية ظلت كما هي. فاستمرت الدولة حرة في اتخاذ قراراتها طبقا لقوانينها الوطنية، وبشكل حاسم كان معترفا بحقها في أن تكون في مأمن من أي تدخل خارجي. هناك بالطبع بعض الاستثناءات وخرق لتلك القاعدة إلا أن ذلك قد يؤكد القاعدة. 
خلال التسعينيات ، تغير ذلك بشكل ثوري. برغم أن حق الدولة في العمل بقوانينها الوطنية وحقها في أن تكون في مأمن من التدخل الخارجي لم يُسلبا تماما ، إلا أن القداسة التي أحاطت بهما كمظاهر أساسية لسيادة الدولة لم تعد كما كانت من قبل. لقد أصبح لممارسة الحقين شروط من منظور المساءلة الدولية ، ليس كحقيقة واقعة ، ولكن من ناحية المبدأ على الأقل. لقد تم تدويل السيادة(... ويعتبر وضع كوسوفو وتيمور الشرقية تحت السلطة الكاملة لإدارة دولية انتقالية بتكليف من الأمم المتحدة من أكبر العلامات وضوحا على وجود صورة للسيادة الدولية.) 
اشتملت عملية تدويل السيادة على توسيع لأبعادها الخارجية. 
فالقاعدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي -وهى الاعتراف المتبادل بين دول لها سيادة- اتسعت بصورة معينة أدت إلى وضع شروط لممارسة الدولة حقوق السيادة ، 
أهمها:  ألا يتسبب من جراء ممارسة تلك الحقوق إحداث اضطراب في النظام العالمي. و في كثير من الحالات التي حدث فيها ذلك، مارس مجلس الأمن السلطات المخولة له متجاوزا الحقوق التقليدية للسيادة. والإجراء العسكري الذي اتخذه حلف الناتو تجاه كوسوفو أكد الواقع الجديد، بأنه قد أصبح ممكنا أن تقوم دولة ما بهذا العمل عندما لا تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكافية. ويعتبر وضع كوسوفو وتيمور الشرقية تحت السلطة الكاملة لإدارة دولية انتقالية بتكليف من الأمم المتحدة من أكبر العلامات وضوحا على وجود صورة للسيادة الدولية. 
لذلـك: فإن شرط الاعتراف بسلطة الدولة العليا لم يعد يرجع فقط إلى الشعب (مصدر السيادة) ، ولكن إلى حقيقة: أن الدولة ليست عنصرا للفوضى والاضطراب في المجتمع الدولي. -مصدر سيادة الدولة لم يصبح مقتصرا على إرادة الشعب فقط بل إن الحق في ممارسة السيادة أصبح مصحوبا  بشروط وضعت و هي عدم مساهمتها من خلال ممارسة حق السيادة في زعزعة الأمن و السلام الدوليين و هذا ما لم يكن بعد وستفاليا و حتى نهاية القرن العشرين-.
و في حين أن الصورة الملكية و الشعبية للسيادة كانت تفترض وجود محاسبة خارجية فقط على التصرفات الخارجية للدولة، إلا أن الوضع قد تغير. فعندما تؤثر أمور داخلية لدولة ما على الدول الأخرى، فلا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن - نيابة عن النظام الدولي كله- ولا الدول المتضررة تستطيع أن تترك مصالحها الحيوية الحقيقية أو المتصورة للخطر. وهذا يؤكد مقولة: "أن الفوضى هي ما تفعله الدول". فعالمنا المعاصر -ولأسباب مختلفة معظمها له علاقة بالتقدم التكنولوجي- أصبح صغيرا وصار أكثر اعتمادا على بعضه البعض. 
ولم يعد السؤال: كيف تكون آمنا من التدخل الخارجي ؟ و لكن كيف تحافظ على النظام العالمي المتداخل و الذي تعتمد عليه من التمزق بسبب ما يحدث داخل الدول الأخرى؟. فالمجتمع الدولي يقوم على الاستقرار ، وتمزق هذا الاستقرار يضر بالدول الأخرى المعتمدة في رخائها عليه.

لقد تأكدت هذه الثورة المتمثلة في الشرط الجديد لسيادة الدولة عندما صرح السكرتير العام للأمم المتحدة "كوفي أنان" "لم يعد هناك حصانة للسيادة". 
ويعنى مفهوم تدويل السيادة: وجود نظام لمساءلة الدول في حالة تعسفها الشديد في ممارسة حقوق السيادة. 
هذا لا يعنى فرض رقابة دولية على كل دولة في كل المجالات التي تقع تحت مسئولياتها ، ولكنه قد يعنى:

 قيام الدول المهتمة بالاستقرار العالمي بلفت نظر الدول الأخرى التي تمارس تصرفات أو تعسفاً صريحا في استخدام حقوق السيادة بمدى التهديد الذي يمثله ذلك للنظام الدولي.
سوف تبقى السيادة مبدأ أساسيا لتعريف النظام الدولي، لكن ممارسة حقوق السيادة يجب ألا تتسبب في عدم استقرار هذا النظام بصورة غير مقبولة ماديا وفى إطار القواعد المعمول بها. 
لذلك فإن إسهام الدولة في تحقيق التوازن والاستقرار للنظام الدولي هو الذي يمنحها حق السيادة (مصدر السيادة) ( و يضمن لها البقاء في أمان و عدم وجود تدخل خارجي) ، وتأتى إرادة الشعب في المرتبة الثانية.
 لقد استبدلت السيادة الشعبية كمؤهل أول لوجود الدولة بسيادة أخرى موازنة لها  . فالأساس الأول لسيادة الدولة أصبح مدى إسهامها في استقرار النظام والمجتمع الدولي.
هذا الطرح لابد و أن يُحدث ثورة في مبدأ السيادة. فعندما كان الشعب هو المصدر الأول للسيادة كانت السيادة تعني حق الدولة في تسيير أمورها الداخلية وحصانتها أمام التدخل الخارجي ، والآن يمكن ممارسة تلك الحقوق بشرط أن تكون الدولة عنصر دعم واستقرار للنظام الدولي ( و ليس مصدر لتهديد الأمن و الاستقرار في النظام الدولي بسبب الإفراط في استعمال حق سيادتها).


الغرض من ترتيبات السيادة كان دائما الحد من الحروب ، أو بتعبير آخر ، حماية النظام الذي تعتمد عليه جماعة الدول. لم تكن السيادة مجرد رغبة في حماية الدولة بالمعنى المباشر للحماية ، ولكن حماية الدولة من الإجراءات الخارجية الهادفة إلى تغيير هيكلها الداخلي ، واعتُبرت السيادة بذلك أداة لتقليل احتمالات الحرب ( لأنها تمنح للدولة ضمانة و حصانة من أي تدخل خارجي كحق لها ). وبرغم أن ذلك لم يمنع الحرب ، إلا أنه وفر إطارا مهما لتشجيع الاستقرار داخل النظام العالمي. فالاستقرار سوف يتحقق ويتم المحافظة عليه عن طريق عدم السماح بالاعتداء على حدود دولة أخرى ذات سيادة. تلك كانت القاعدة الأساسية التي قام عليها المجتمع الدولي والذي تم تقنينه فعليا بعد ذلك في سنة 1945. وبدأ الوضع في التغير بداية من التسعينيات.

أقام سلام وستفاليا مبدأ للاحترام المتبادل بين الأمراء داخل دائرة سلطة الدين. وكان الهدف ألا يصبح الدين -سبب حرب الثلاثين عاما و التي انتهت باتفاق وستفاليا- بعد ذلك سببا للحرب عن طريق إقرار مبدأ عدم التدخل في نطاق العاهل الآخر. فعلى كل أمير أن يحدد طريقة ممارسة الدين داخل حدوده، وعلى الآخرين الامتناع عن محاولة تغيير ذلك. هذه كانت نقطة البداية لمجموعة من التطورات داخل النظام الدولى حددت قواعد الحرب وأدت في النهاية إلى الاستقرار والحد من الحروب . وكان قيام الأمم المتحدة ذروة تلك التطورات، فقد قيدت مواد الميثاق كثيرا حق استعمال القوة.

دعم ميثاق الأمم المتحدة بشكل تعاقدي النظام الدولى. فالهدف الأساسي من الأمم المتحدة هو الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين كما هو موضح في المادة الأولى من الميثاق. ويعنى ذلك إقامة إطار لحماية الدول والنظام الدولى ككل من العدوان الخارجي لأية دولة أو مجموعة من الدول التي لا تراعى مبادئ عدم التدخل الخارجي ولا تحترم سلطة القوانين الوطنية للدولة. 
- هذا التقنين لنظام السيادة يمكن التعرف عليه في المادة الثانية والمادة 51 من الميثاق. وتؤكد الفقرة 51 حق تقرير المصير، في حين تمثل المادة الثانية من الميثاق نقطة مرجعية لمبدأ عدم التدخل وسيادة القانون الوطني للدولة. وتنص الفقرة الرابعة من هذه المادة على أن الدول لن تستخدم القوة أو أية وسائل أخرى لا تتناسب مع أهداف الأمم المتحدة ضد وحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدول الأخرى. ودعمت الفقرة 7 تلك المفاهيم من خلال تركيزها على أولوية التشريعات الوطنية للدولة حتى ضد الأمم المتحدة في الأحوال العادية (أما الأحوال الاستثنائية فسوف تناقش بعد ذلك).

- أعطى نظام الأمن الجماعي المرسوم داخل ميثاق الأمم المتحدة لهيئة واحدة -مجلس الأمن- مسئولية رئيسية هي الحفاظ على الأمن والسلام العالميين. ولتحقيق ذلك أعطى الميثاق مجلس الأمن صلاحيات خاصة في الباب السابع ، مثل منحه مسئولية تعريف التهديدات التي تؤثر على الأمن والسلام (المادة 39) ، وسلطة اتخاذ الإجراءات العسكرية وغير العسكرية لمواجهة تلك التهديدات (المادة 42 و 41). و الشيء المهم في ذلك أن واضعي الميثاق قد جعلوا مجلس الأمن في وضع تصبح من خلاله كل إجراءات الباب السابع إجبارية وملزمة وناسخة لكل القوانين الأخرى بما فيها حقوق السيادة. هذه النقطة تظهر بوضوح في العبارة الأخيرة من المادة الثانية الفقرة السابعة (نفس المكان الذي يظهر فيه حق الدولة في تطبيق قانونها الوطني). هذه العبارة الأخيرة تؤكد أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن لا يعيقها سلطة القانون الوطني للدولة. 
و باختصار من الممكن تجاوز حقوق عدم التدخل وسيادة القانون الوطني من أجل مصلحة الأمن والسلام الدوليين.

يضع هذا التغيير حدودا رسمية لسيادة الدولة. وبرغم أن ذلك لم يتم ملاحظته خلال الأربعين سنة الماضية، إلا أن صلاحيات مجلس الأمن لفرض قراراته والموجودة في الباب السابع من الميثاق تعبر عن وضع استثنائي في التعامل مع مدلولات وحقوق سيادة الدولة. ومع ذلك ، وبمجيء سنوات التسعينيات بدا أن عصر حرب دولة ضد دولة أخرى قد ولى (رغم حرب العراق والكويت التى تمثل استثناء يثبت القاعدة). إن الدول لم تعد تحاول ضم أراضى الدول الأخرى، والحالات الأخرى مثل حرب الهند وباكستان وإثيوبيا وإريتريا نتجت في الأصل من تركة انقسام تلك الدول عن بعضها البعض. و تبدو الحقيقة في أن الأسباب التقليدية المعروفة للحروب والناتجة عن النزاعات المسلحة والتنافس بين الدول قد تآكلت. واعترافا بتلك الحقيقة، اتخذ مجلس الأمن مقتربا جديدا في التعامل مع السلام والأمن الدوليين.

أكد التعريف الجديد الذي وضعه مجلس الأمن للسلام والأمن الدوليين على وضع نهاية للحماية المطلقة للدولة المكتسبة من حق السيادة. فلم تعد الحرب بين الدول تمثل التهديد الحقيقي للنظام الدولي. 
فالتهديدات الحقيقية تأتي الآن من مصادر أخرى متنوعة داخل و خارج حدود الدولة. 
المجموعة الأولى من مصادر التهديد: تأتى من النزاعات الداخلية والتجاوزات الشديدة لحقوق الإنسان ، 
في حين تعتبر المخاطر البيئية ضمن المجموعة الثانية مع أن مسئوليتها قد تعود إلى الدولة التى تتصرف أحيانا بصورة تهدد البيئة. 
وفى سنة 1992 تأكد هذا التحول وأصدر رؤساء الحكومات والدول الأعضاء في مجلس الأمن إعلانا يشكل الاتجاه الجديد. وبناء على ذلك مرر مجلس الأمن في العديد من المشاكل كثيرا من القرارات المبنية على الباب السابع تعبر عن مساحة عريضة من الإجراءات غير العادية لمعالجة تلك المشاكل. هذه الإجراءات غطت ثلاثة مجالات: تدخل عسكري-سياسي ، العدالة ، وأسلوب الحكم ، وغيرت في طبيعة المزايا التى تتمتع بها الدولة من خلال مبدأ السيادة.

تغير التدخل السياسي-العسكري بشكل كبير وأصبح مصحوبا بإجراءات قضائية وإدارية (مثل إنشاء المحاكم الجنائية في يوجوسلافيا ورواندا وتحمل المسئولية كلها في حكم كوسوفو وتيمور الشرقية بالإضافة إلى تحمل مسئوليات جزئية في مناطق أخرى من العالم). استمر هذا التغير خلال التسعينيات. وبرغم أن عددا من الانتقادات قد قدرت عن طريق الخطأ أن قفزة في النشاط قد حدثت في الجزء الأول من التسعينيات ثم خبت بعد ذلك ، إلا أن الحقيقة كانت مختلفة. ولقد اتسع مدى التدخل وأسبابه خلال التسعينيات وبعض الإجراءات الراديكالية حدثت في النصف الثاني من التسعينيات. من أبرز تلك التدخلات التى حدثت في النصف الأول من العقد كانت: العراق و الصومال و تاهيتي و يوجوسلافيا السابقة و رواندا و ليبيريا ، وأما الأحداث الأخرى التى حدثت في النصف الثاني فقد ارتبطت بعدد من القرارات ضد أفغانستان 1996-1999 ، و السودان 1996 (وهى القرارات الأكثر راديكالية في تاريخ مجلس الأمن) ، ثم كوسوفو ، و تيمور الشرقية في 1999 ، و البوسنة و الهرسك. 
وتعتبر قرارات مجلس الأمن في تلك الفترة نقطة تحول أساسية بالنسبة لمفهوم السيادة وكيفية إدارة الأمن والسلام الدوليين. وعكس الاستخدام الجديد لصلاحيات مجلس الأمن الموجودة في الباب السابع للميثاق بدء مرحلة جديدة من الجهود لحماية الدول والمجتمع الدولى.

وبإعادة تعريف مفهوم التهديد للسلام والأمن الدوليين ، وباعتبار أن الدول هي التى تُكوّن المجتمع الدولي ، أعاد مجلس الأمن صياغة المبدأ الحاكم الذي يحمى الدول والنظام الدولى الذي يعتمدون عليه. 
المبدأ القديم: والمُؤسس على مفهوم السيادة كان حماية الدولة ضد التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ على النظام والاستقرار باتخاذ إجراءات لوقف العدوان الخارجي المسلح ضد الدول. 
الآن تغير الحال: وتغيرت الاحتياجات ، وأصبح التحدي الذي يواجه السلام والأمن هو حماية النظام الدولى الذي تعتمد عليه الدول من الفوضى وعدم الاستقرار نتيجة ما قد يحدث من أحداث وقلاقل داخل بعض الدول الأخرى( تؤثر أمور داخلية لدولة ما على الدول الأخرى، خاصة في عصر الاعتماد المتبادل أين أصبحت العلاقات و المصالح متشابكة لدرجة كبيرة، بحيث أن ظهور حالة عدم استقرار داخل دولة ما و طبقا لقاعدة الحساسية و القابلية للتأثر، يؤدي إلى تضرر دول أخرى داخل النظام الدولي). 
الأولوية الآن هي منع الاضطرابات الداخلية في الدول من أن تنتقل عدواها إلى الجسد الدولى فتؤثر على غالبية الدول التى تعتمد عليه. إن الثورة التى حدثت في مفهوم السيادة قد تم تدعيمها والتكامل معها حتى تحددت بثورة أخرى في المبدأ الحاكم لحماية الدول وحفظ السلام والأمن الدوليين. هذه النتيجة سوف يكون لها آثار خطيرة وربما غير معروفة على مبدأ ومفهوم آخر هو حق الدفاع عن النفس.


من المحتمل أن تقود التغيرات الجوهرية التى طرأت على مبدأ السيادة وعلى الفكرة الحاكمة لحماية النظام الدولى ضمنيا إلى ثورة ثالثة. لقد كان مفهوما عند كتابة مسودة ميثاق الأمم المتحدة أن ما تقدمه المنظمة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين يخدم في نفس الوقت هدف حق الدفاع عن النفس. لكن تعريفا جديدا أكثر مرونة لمبدأ الدفاع عن النفس أصبح متضمنا بصورة منطقية في التحولات المفهومة التى طرأت على مجلس الأمن منذ سنة 1992. فالضرورة التى أدت إلى توسيع معنى التهديد للأمن والسلام الدوليين سوف تؤدى أيضا إلى توسيع مماثل لمعنى التهديد بالنسبة للدولة. ومن الممكن النظر إلى وضع معين يهدد الأمن الدولى على أنه يمثل أيضا تهديدا لأمن الدولة بصورة منفردة أو الأمن المشترك لمجموعة من الدول. لذلك يجب أن يغطى الدفاع عن الدولة مخاطر من نوع جديد. وبنفس قدر احتياج الدول في الماضي لحق الدفاع عن النفس لمواجهة اعتداء خارجي مسلح ، فربما تحتاج في القرن الواحد والعشرين حماية نفسها من الفوضى والتمزق الناتج من أحداث داخلية في بعض الدول وفى غيبة إجراءات فعالة من مجلس الأمن.

سوف يؤدى توسيع تلك الفكرة إلى توسيع تفسير حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه فى المادة 51 ليتمشى مع ما يجب أن يقوم به مجلس الأمن للحفاظ على السلام والأمن. تنص هذه المادة من الميثاق التى تظهر فى الباب السابع على أن الميثاق لا يحتوى داخله ما يعيق حق الدفاع عن النفس بصورة منفردة أو جماعية لو تعرضت دولة عضو فى الأمم المتحدة للاعتداء المسلح حتى يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على السلام والأمن. وإذا كان التهديد للأمن والسلام الدوليين لم يعد مصدره الاعتداء المسلح من دولة ضد دولة أخرى، فإن طبيعة الحاجة للدفاع يجب أن تتغير أيضا. فالدول سوف تحتاج نادرا -وربما لن تحتاج أبدا- الدفاع عن نفسها ضد ظاهرة أصبحت من استخدامات الماضى. لذلك من الأفضل أن يتم تحديث مفهوم الدفاع ليتفق مع التهديدات الحقيقية التى من المحتمل أن تواجهها الدولة بصورة أكبر. فلو أن أزمات مثل أزمة كوسوفو هددت السلام والأمن على المستوى الدولى فهى بالتالى تعتبر تهديدا للدول الموجودة ، وفى المستقبل يمكن أن يُطبق عليها إجراءات قانونية متصلة بحق الدفاع عن النفس طبقا للمادة 51. وبشكل حاسم ، لو أن إجراء يتعدى الحماية التقليدية عن طريق السيادة مسموح به لاستعادة السلام والأمن ، إذن يصبح حق الدفاع ممكنا بناء على نفس الأسس. ويحدث أحيانا أن تستشعر دولة أو مجموعة من الدول التهديد نتيجة لموقف ناشئ من داخل حدود دولة أخرى ، وفى غيبة إجراء من مجلس الأمن للتعامل مع هذا التهديد ، فربما يكون البديل أن تقوم الدولة نفسها باتخاذ إجراء مضاد للدفاع عن نفسها.

ومن هنا يمكن افتراض أن حملة كوسوفو سنة 1999 كانت إجراء للدفاع عن النفس مع أن حلف الناتو لم يدع ذلك عندما بدأ حملته العسكرية. لقد كان موقف الحلف الاستراتيجى ومصداقيته موضع امتحان ، كذلك كانت منزلته ومستقبله كتنظيم سياسى وعسكرى فريد والقيم التى يمثلها موضع تحد. الدفاع عن ذلك والحفاظ على التحالف كان شيئا حيويا للمصالح الأمنية لكل دولة عضو. آخذين ذلك فى الاعتبار ، من الممكن أن يطرح رأى يقول: أن ما حدث فى كوسوفو كان دفاعا عن النفس فى صورة الدفاع عن المصالح الحيوية لدول حلف الناتو. ومع أن هذا الرأى يمكن نقده وتحديه على أساس أن المادة 51 قد أجازت الدفاع عن النفس فى حالة تعرض الدولة لهجوم مسلح ، إلا أن هذا التفسير ربما لا يكون كافيا لسببين: الأول أن هناك سوابق لتوسيع مفهوم الدفاع عن النفس غطت حالات لم يحدث فيها تهديد مباشر ومسلح للدولة. وتقع فى هذه الفئة حالة غزو الولايات المتحدة لبنما ، كذلك حالات أخرى مسجلة للولايات المتحدة وإسرائيل استخدمت فيها الدولتان أسلوب الهجوم والإجهاض المبكر للدفاع عن النفس. السبب الثانى يقوم على المنطق المستخدم نفسه: فلو أن فهمنا لمصطلح تهديد السلام والأمن الدوليين قد تم توسيعه ليشمل آفاقا أخرى فمن الصعب ألا نقبل التعلل بذلك لتوسيع مفهوم الدفاع عن النفس. ويجب أن نلاحظ بعناية أن الدفاع عن النفس مبدأ من مبادئ القانون الدولى لا يمكن تجاوزه فى أية معاهدة أو وثيقة قانونية. ويعنى هذا أن تعريف الدفاع عن النفس فى أية وثيقة (أو حتى فى ميثاق الأمم المتحدة) لا يتجاوز بالضرورة ما هو قائم من خلال الممارسات التقليدية للدولة. من الممكن إذن أن يُطرح ضرورة إعادة تعريف مبدأ الدفاع ليتوافق مع التغيير فى هيكل النظام الدولى وليتمشى مع التفسيرات الجديدة للسلام والأمن الدوليين.

ويعتبر إعادة تعريف مبدأ الدفاع عن النفس شيئا مهما لكل الدول المنتمية للمجتمع الدولى وخاصة الدول الغربية وبصورة أكثر تحديدا الدول الأعضاء فى حلف الناتو. لقد ظهر ذلك واضحا خلال مناقشة الاستراتيجية الجديدة للناتو فى مؤتمر قمة الحلف بواشنطن إبريل 1999 بسبب حملة كوسوفو ، حيث تركز النقاش على ضرورة استعمال القدرات العسكرية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين والدفاع ضد الاضطراب وعدم الاستقرار.

يعنى مفهوم النظام الدولى بمعناه الواسع الحاجة للاستقرار. ويعتبر الاستقرار شيئا حيويا لمعظم الدول وبالتأكيد للديمقراطيات الغربية. فالاعتماد المتبادل المادى والسياسى والاقتصادى بين تلك الدول وما حققوه من رخاء يعتمد فى الأساس على الاستقرار. ومبدأ الدفاع له دور فى إدارة الاستقرار. لقد ميزت حكومة المملكة المتحدة بكل وضوح الاستقرار بأنه المفتاح الرئيسى لمصالحها الأمنية. وطبقا لتقرير الدفاع الاستراتيجى فى سنة 1998، يجب أن تُعطى الأولوية للاهتمام بالمخاطر التى تؤثر على الاستقرار ، مثل انقسام الدول وما ينشأ عنه من نزاعات دولية أو عبر الحدود ، ومخاطر الإرهاب ، والجريمة المنظمة ، وانتهاك حقوق الإنسان وانتشار أسلحة الدمار الشامل ، وتصرفات الدول المارقة.

المخاطر والتحديات والتهديدات فى كل الظواهر السابقة تكمن فى حقيقة أن النتائج المترتبة عليها يمكن أن تنتشر بصورة درامية فى عالم اليوم القائم على الاعتماد المتبادل بين دوله. وتبرز من ذلك الحاجة لوجود تعريف جديد للدفاع يتضمن الدفاع ضد عدم الاستقرار. فلم يعد موضوع الدفاع قاصرا على المسألة الأولية الخاصة بحماية أرض الوطن من التهديدات المادية المباشرة ، بل صار الدفاع مشاركة مسئولة فى واجب الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. ويعنى ذلك بالنسبة إلى حلف الناتو والدول الأعضاء فيه -بصفة مبدئية وليس على قبيل الحصر- المشاركة فى الحفاظ على الأمن والسلام فى أوروبا وفى الأقاليم المحيطة بها. ولتحقيق ذلك ، يجب العمل على تدعيم العلاقات بين الدول القوية ، أما الدول الضعيفة والتى تمر بمرحلة تحول فيجب مساعدتها ، فعدم الاستقرار التى ربما تعانى منه يمكن أن ينتشر ويلحق الضرر بالاستقرار السياسى والاقتصادى فى محيطه الواسع التى تعتمد عليه الدول القوية فى ضمان أمنها ورخائها.

وبرغم أهمية المساعدات ، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على مناخ مستقر آمن ، فإن التعامل مع الدول والجماعات التى تحدث اضطرابا فى النظام العالمى وتمزقه له أيضا نفس الأهمية. وترى مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى من خلال دبلوماسية حازمة ، وفرض جاد للقانون إلى خلق شبكة من الاتفاقيات متعددة الطبقات والقوانين والمفتشين والبوليس والقوة العسكرية لتحريم الأسلحة ومراكز التخطيط على الإرهابيين والمجرمين والمعتدين. وبرغم أن تلك الإجراءات ليس لها حتى الآن أثر حاسم إلا أن الرؤية نفسها تعكس الحاجة إلى تغيير المفاهيم القديمة.

ويتطلب تدعيم الاستقرار أيضا تدعيم القيم التى تقوم عليها المجتمعات الغربية. ويعنى عدم القيام بذلك تسليم الديمقراطية إلى هؤلاء الساعين إلى تقويضها ، مما يؤدى إلى صدأ وتهتك داخلى وما يتلوه مباشرة من عدم استقرار. لقد أصبحت القيم من بين المصالح الحيوية. فالسيادة لم تعد تعنى الحصانة ، والدفاع لم يعد يعنى الدفاع فقط ضد هجوم مسلح من دولة أخرى. إن إعادة تعريف الدفاع ليتمشى مع المنظور الجديد لمجلس الأمن بالنسبة للتهديدات الموجهة للسلام والأمن الدوليين يجب أن يتم الاقتراب منه بحرص شديد. أولا: يجب ملاحظة أنه مبكرا وفى السنوات الأولى من التسعينيات لم يتقبل المعلقون والعناصر الأخرى الفاعلة حقيقة تغير الظروف الدولية، واعتبروا أن ما اتخذه مجلس الأمن من إجراءات مختلفة يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة. وربما يمضى بعض الوقت قبل أن يتحقق الاعتراف والفهم لأية عملية توسيع فى منظور الدفاع عن النفس. وخلال ذلك الوقت سوف يكون هناك اتهامات واتهامات متبادلة وعدم يقين. وثانيا: لو أن نتيجة المفهوم الموسع لتهديد السلام والأمن الدوليين هو الوصول إلى مفهوم أوسع للدفاع عن النفس ، فربما يكون من الأفضل الوصول إلى نموذج دولى نمطى متفق عليه معترف به لهذا المفهوم. فالقانون والمجتمع الدولى هو ما تصنعه الدول ، ومن الواجب القيام بتغييرات مقننة مصحوبة بفهم واضح لنتائجها السياسية. وثالثا ، وهذه نقطة مهمة ، وبسبب أننا فى عصر جديد مصحوب بعدم اليقين ، فكل قائد أو مسئول ربما يواجهه خصم شرير عديم الضمير يريد أن يستغل التعريف الموسع للدفاع عن النفس لأغراض شريرة - مثل أدولف هتلر الذى استخدم مفهوما آخر (حق تقرير المصير) لنفس الغرض فى الثلاثينيات.

وأخيرا ، وفى إطار العلاقات بين الدول ، وفى فترات الاضطراب ربما تضيف خطوة مثالية من هذا النوع عداوات أخرى. فعلى سبيل المثال قد يكون قبول الناتو مفهوما موسعا للدفاع عن النفس غير مقبول في موسكو ، التى قد ترى فى ذلك شيئا جيدا عندما يطبق على التهديدات الروسية ضد أفغانستان ، ولكن ربما تراه أيضا -ولو على سبيل الخطأ- كخطر محتمل فى حالات أخرى مثل حالة الشيشان. هذه الاحتياطات لا تعنى أن أثر توسيع مفهوم تهديد السلام والأمن على مفهوم الدفاع ليس صحيحا. ولا أن مفهوم الدفاع عن النفس لم يتحول بشكل جوهرى مثله مثل متطلبات استقرار النظام الدولى. ومع ذلك هناك ضرورة للحرص ، ومن الواجب معالجة الموضوع من خلال اعتراف مشترك ومفتوح بالثورة المتضمنة فى مفهوم الدفاع عن النفس وبالالتزام بأن الأمور سوف تدار بواسطة مجلس الأمن ولن تفرض على الدولة باستخدام حق الاعتراض (الفيتو). وبصرف النظر عن إمكانية حدوث ذلك من عدمه ، فالثورة فى معنى الدفاع عن النفس والمتضمنة فى الثورات الأخرى فى معنى تهديد السلام والأمن الدوليين ، والثورة فى معنى السيادة كلها معا ربما تمثل موضوعا بارزا مهما.

الخلاصـــــــة:
لقد بدأ القرن الواحد والعشرون بما يمكن اعتباره اللحظات الأولى لثورة في الشئون الدولية مع أحداث سبقتها في التسعينيات كانت إرهاصا لها. تؤثر هذه الثورة على خيوط ثلاثة مجدولة معا في قلب النظام الدولي: 
الخيط الأول: يمثل مبدأ السيادة والتي من الواضح أن مفهومها التقليدي -القائم على عدم التدخل الخارجي في شئون الدولة وانفراد الدولة بسلطتها القضائية-لم يعد بالضرورة ساريا. وبديلا عن ذلك ، أصبح مشروطا بما إذا كانت الدولة تمثل عنصرا إيجابيا أو سلبيا بالنسبة للحفاظ على الاستقرار الدولى. لقد حدث تحول كامل من سيادة مُؤسسة على الشعب إلى سيادة مشتقة من توازن النظام الدولى يمكن أن نطلق عليها مصطلح السيادة الموازنة.

يمثل الخيط الثاني: المبدأ الحاكم لحماية الدولة والحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. و حيث أن الشاغل التقليدي كان حماية الدولة من التدخل الخارجي ضد استقلالها السياسي، تغير الأمر الآن نتيجة لتزايد الاعتماد المتبادل بين الدول وغياب شبه كامل لعدوان دولة ضد دولة أخرى. وبديلا عن ذلك ، وبناء على اعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتغيير في سنة 1992 ، أصبح ضروريا حماية النظام الدولى (الذي تعتمد عليه معظم الدول) من آثار الأزمات التى تحدث داخل بعض الدول. فلم يعد السلام والأمن الدوليان مجرد حماية النظام الداخلي للدول من التدخل الخارجي، بل أصبح حماية المناخ الخارجي المحيط بالدولة من تهديدات الطفح الداخلي للدول الأخرى.

و أخيرا، يتصل الخيط الثالث بمفهوم الدفاع عن النفس. و هذا المفهوم يعتبر متضمنا في الثورات الأخرى: في مبدأ السيادة وفى مبدأ حماية النظام الدولي، الأمر الذي جعل مفهوم الدفاع عن النفس في حاجة إلى تغيير ليواكب التغييرات الناشئة عن الثورات الأخرى. فلو أن الحق في ممارسة السيادة ينشأ بالضرورة من مشاركة الدولة في النظام الدولى ، ولو أن التهديد الرئيسي للنظام الدولى هو الفوضى التى يمكن أن تأتى من داخل الدول المضطربة (الفوضى هي ما تفعله الدول)، فالنتيجة أن حق الدفاع عن النفس يجب أن يعنى الدفاع ليس ضد الهجوم الخارجي ولكن ضد عدم الاستقرار الذي من الممكن أن ينتشر من داخل الدول المأزومة سياسيا. و من هنا، يمكن تمييز ثورة في مفهوم الدفاع عن النفس بسبب التغييرات الحادثة في مفهوم السيادة ومفهوم السلام والأمن الدوليين. يجب أن يكون الدفاع، عند الضرورة، دفاعا ضد عدم الاستقرار.

هذه الخيوط الثلاثة ، المجدولة معا في حلزون ثلاثي داخل قلب العلاقات الدولية تمثل تغييرا ثوريا في تلك العلاقات. و إذا أخذنا في الاعتبار كل التغييرات فسوف ترسم معا ثورة في الشئون الدولية نتيجتها ربما تظل غير معروفة لعقود أو قرون قادمة.
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